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 : الملخص

قابلا للإبطال أو موقوفا على  كانعيب من العيوب ينعقد الزواج برضاء طرفيه، فإذا شابه 

جزاء البطلان لايعدام  الذي رتبسرة لى قانون ال يخضع إالزواج عقد  لكن، دي وفقا للقانون الم إجازته

الفقه  إلىتاركا ذلك  لتدليساو  الإكراهلا فيما يخص إثر عيوب الرضا ألم يتناول مسألة و  ركن الرضا

يؤثر  لذي، المر او عدم لزومهأو فساده أ الزواج تراوح الجزاء بين بطلانالإسلام ، ونظرا لاختلاف آرائهم 

 .إذا حكم القاض ي بمبادئ الشريعة الإسلاميةعلى وجود الحل القضائ  المناسب 

 : الكلمات المفتاحية

 فاسد -التدليس  –اكراه  –البطلان  –الرضاء  –الزواج 

Abstract:       

Marriage is contracted with the consent of both parties, and if 

there is a defect in it, it is voidable or suspended according to the civil 

law, But the marriage contract is subject to the family law, which 

arranged the penalty for nullity due to the lack of consent and did not 

address the issue of the effect of the defects of consent except with 

regard to coercion and fraud, leaving it to Islamic jurisprudence, and 

due to their different opinions, the penalty ranged between invalidity, 
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corruption or unnecessaryness of the marriage, which affects the 

existence of The appropriate judicial solution if the judge ruled 

according to the principles of Islamic Sharia. 

key words:  

Marriage- consent- The nullity - coercion- deception- invalid 

 : مقدمة

من قانون السرة الجزائري، ينعقد الزواج بتبادل  21انطلاقا من نص المادة 

قد جعل الرضاء كركن لايعقاد الزواج، وما رضا الزوجين، أي أن المشرع الجزائري 

مكرر من نفس القانون والمتمثلة في الهلية، الصداق،  21العناصر المذكورة في نص المادة 

 .الولي، الشاهدين وايعدام الموايع الشرعية، ما هي إلا شروطا لصحته

قد من نفس القانون أعلاه، إذا ايعدم ركن الرضاء في ع 00وتطبيقا لنص المادة  

الزواج ترتب عليه البطلان، لأن إرادة طرفي عقد الزواج غير موجودة، أي منعدمة، غير أن 

الإرادة قد تكون موجودة ولكن تشوبها عوامل تؤثر على سلامتها، المر الذي يجعل من 

غير سليم، ومن ثم لا يكف  أن يكون الرضاء موجودا فقط،  احدهمارضاء المتعاقدين أو 

كون صحيحا خاليا من العيوب، حتى يمكن اعتبار عقد الزواج صحيحا بل لابد من أن ي

 . وملزما لطرفيه

المدي   تتمثل عيوب الرضاء وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون 

أي عقد كراه، التدليس والاستغلال، و ، الإالجزائري المعدل والمتمم، في كل من الغلط

ن هذه أ، غير لا للإبطال أو موقوفا على إجازتهب، يكون قاعيب من هذه العيوب يلحقه

ن عقد الزواج و لخصوصيته ألا إها على العقود عامة قحكام و إن كان يمكن تطبيال 

باعتباره المرجع الخاص الذي ينظمه، وما لم  السرةحكام قانون أ إلىحكامه أيخضع في 

من نفس القانون  222ة أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا لنص الماد إلىنجد فيه نرجع 

أعلاه ، فتطبيقا لذلك يكون الجزاء القانوي  في حالة ما إذا شاب ركن الرضاء عيب من 

العيوب المذكورة سابقا ، البطلان ، أو الفسخ حسب نوع العيب الذي شاب رضاء 

 .المتعاقدين 
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قوا لم يتفو  سلامية فيما بيههم،أما الجزاء الفقهي فقد اختلف فقهاء الشريعة الإ  

، المر الذي جعل جزاء تأثر عقد الزواج بعيوب على جزاء موحد بخصوص هذه المسألة

أمام هذا الاختلاف ارتأينا الاستعانة لرضا يدور بين البطلان والفسخ وعدم اللزوم، و ا

هو منصوص ، ليتم معرفة مدى تطابق حكمه مع ما بالاجتهاد القضائ  فيما أمكن ذلك

، مستعينين في ذلك بالمنهج هب إليه فقهاء الشريعة الإسلاميةا ذمعليه في قانون السرة و 

 .نهما اليسب للدراسةوالتحليلي لأ الوصف 

إعمالا بالقاعدة التي تقض ي بأن لا اجتهاد مع وجود نص وبين هذا و ذاك، و 

، للإجابة الفقهية والقضائية قانوي ، نحاول من خلال هذا الخير عرض بعض المواقف

 : تاليعلى الطرح ال

و لكن إرادة الزوجين أو احدهما مشوبة بعيب  إذا كان ركن الرضاء موجودا، -

 .؟ ، أم يتقرر فسخهل يترتب عن ذلك بطلان عقد الزواجمن عيوبه فه

 :لأجل هذا نتناول هذه المداخلة في النقطتين التاليتينو 

 عيوب الرضا في عقد الزواج :  ل و المبحث ال 

 لرضا على صحة الزواج أثر عيوب ا:  المبحث الثاي 

 ول المبحث ال 

 عيوب الرضاء في عقد الزواج

تتمثل عيوب الرضاء وفقا للقواعد العامة في الإكراه و الغلط و التدليس و الغبن 

مجاله في التصرفات المالية و ليس في الحوال الشخصية،  نو هذا الخير لا نتطرق إليه لأ 

  :يلينحاول تبيانها في ما 

 الإكراه :المطلب الول 

 :وبيان شروطه في الفرعين التاليين الإكراهنحاول من خلال هذا المطلب تعريف 
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 الإكراهتعريف : الفرع الول 

اهتم فقهاء الشريعة الإسلامية بعيب الإكراه اهتماما بالغ الهمية لما له من 

ه إيقاع الكره، كراه لغة معناأحكام و أثار تتعلق بعقد الزواج باعتباره تصرفا قانونيا، و الإ

، 1"المر إكراها، حملته عليه قهرا أكرهته على " قد جاء في المصباح المنير للمقري ما يلي و 

حمل الإيسان غيره على فعل من الفعال أو قول من القوال : أما الإكراه اصطلاحا فمعناه

 . 2" بالوعيد و التهديد و إنزال الذى إن لم يجب   داعيه 

شدته و درجة تأثيره  إلىلشريعة الإسلامية الإكراه بالنظر لقد قسم فقهاء او 

د بقتل ، و هو ما يكون فيه التهديإكراه ملجئ إلىلمرعبة المستعملة بحسب قوة الوسيلة ا

، أو الضرب الشديد الذي يخش ى منه تلف النفس أو العضو ، النفس أو بتر احد العضاء

فس احتماله كإتلاف بعض المال أو الضرب إكراه غير ملجئ ، و هو مما يشق على الن إلىو 

 . 3فوات النفس أو بتر العضو  إلىالذي لا يؤدي 

 الإكراهشروط : الفرع الثاي 

 : من أهم الشروط التي يتحقق بها الإكراه بنوعيه هي 

من  اصادر ـــــ أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به من أذى، أي أن يكون الإكراه 

فلا يتحقق معه الإكراه  ، أما مجرد الطلب المقترن بالتهديدا أوعد بهشخص قادر على م

 نه منفذأأن المكره جاد فيما يهدد به، و  أن يغلب على ظن من وقع عليه الإكراهشرعا، و 

 .  4، و ينفذ ما أمره به لما هدد به إذا لم يذعن لإرادته

أن يحدث المكره في نفس  أن يكون المكره خائفا من المكره به، ومقتض ى هذا الشرط ــــ

التصرف المكره به، والذي لولا  إلىالمكره الخوف والرهبة، لأنهما يعيبا الإرادة و يدفعها 

، بحيث يكون المعيار المعتمد هو ذات  5هذا الخوف الحال في روع الإيسان ما أقدم عليه 

فس المعيار لاختلاف أحوال الناس و سههم و ضعفهم و مناصبهم و درجة تأثرهم ، و هو ن

 .من القانون المدي  المعدل و المتمم  88/0الذي اخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 
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، أي يجب أن يكون المكره به اشد خطرا و أثقل وطأة ـــ أن تكون وسيلة الإكراه شديدةـ

هدد به مما يشق على ، بحيث يكون المر المإليه الاستجابةى على الشخص مما اكره عل

، أما إذا كانت وسيلة الإكراه هينة ، بحيث لا تقاس معها النتيجة التي يريد تحمله المكره

 .6المجبر الحصول عليها ، فلا اعتبار حينئذ للإكراه

، فقد تكون أدبية و أكثر تأثيرا ة الإكراه المرهبة أن تكون ماديةولا يشترط في وسيل

من مهرها أو حتى أبرأته  بعض الشخاص، فلو هدد رجل زوجته بالطلاق إلىبالنسبة 

، كان هذا العمل إكراها معتبرا، و معنى هذا أن الإكراه في الفقه وهبته شيئا من مالها

الإسلام  أمر يسبي يجوز للإيسان أن يقدم على القليل ليدفع عنه الكثير ، بينما لا يجوز 

 .القليل ليبدأله أن يقدم على الكثير 

كان المقصود من ورائه  إذايكون كذلك ى يكون مؤثرا، و كراه بغير حق، حتــــ أن يكون الإ

تحقيق غرض غير مشروع، أما إذا كان الإكراه بحق، فلا يكون إكراها و لا تأثير له على 

 .7صحة التصرف أصلا

ــــ أن يكون المكره به حالا، أي غير مؤجل، فلو هدد بإيقاع الضرر به في المستقبل فلا 

، وحينئذ ستغاثةالا بجيل مظنة تخلص المكره مما هدد به في التأ نيتحقق الإكراه، لأ 

عجز يترتب عليه ايعدام المشروط يصبح المكره غير عاجز عن دفع ما هدد به، فايعدام ال

 .8هو الإكراهو 

 الغلط  :المطلب الثاي 

نحاول من خلال هذا المطلب التعريف بالغلط وبيان تقسيماته من خلال 

 :الفرعين التاليين
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 تعريف الغلط: ول الفرع ال 

اقعا فيحمله ذلك على ابرام توهم يتصور فيه العاقد غير الواقع و  الغلط هو 

بعبارة أخرى أن يظهر بعد تمام العقد أن المعقود قدم عليه، و أ، لولا هذا التوهم لما العقد

 .9ته أو صفته ليست هي المتفق عليهاأن ذاان في نفس العاقد و عليه يختلف عما ك

قد يكون باطني و قد يكون ظاهري ، فيكون حسب الوصف الول  وللغلط حالات

، كأن يتقدم و صراحةأنفسيا مستترا في ضمير العاقد دون أن يفصح عن قصده دلالة 

لم يلتفت قع أنها الكبيرة فيهن، و ، والواأة يعتقد أنها الصغرى في أخواتهاالرجل لخطبة امر 

، لأن كونه إذا وقع لا اثر يترتب عليه الغلطهذا النوع من  إلىفقهاء الشريعة الإسلامية  

 10.الساس بالإرادة الظاهرة حتى يعتد بها

يكون حسب الوصف الثاي  ، متى كان واضحا و مكشوفا ويتحقق في حالة و  

وجود ما يدل عليه في الصيغة ، فاذا وقع ترتب عليه اثر في إثبات الخيار للعاقد الذي وقع 

العقد  أنمعنى ذلك و إمضاؤه اي إجازته ، و أخ العقد فس تبين الغلط أنفي الغلط، بعد 

جازه  و إن أبى عمل على فسخه ، أن شاء إمع هذا الغلط صحيح غير لازم من جانبه، ف

يضا أالإرادة الحقيقة تكون  أنن العلة في كون العقد غير لازم في حالة الغلط الظاهري لأ 

العاقد الآخر يكون على  ندة العقدية ، لأ واضحة ، و إعطاء حق الخيار احتراما لمبدأ الإرا

 . 11بينة من غلط صاحبه فلا يكون في الفسخ مفاجأة له 

 تقسيمات الغلط: الفرع الثاي 

 : و هي12واع أنيقسم فقهاء الشريعة الإسلامية الغلط الظاهري إلى ثلاثة 

 

 



 حكيمة كحيل. د عيوب الرضاء وأثرها على صحة الزواج
 

50 
40402422

ISSN : 2710-8783 
 

 الغلط في محل العقد : أولا

، النوع وهو على نوعان يه على خلاف ما عين في العقد،هو ظهور المعقود عل

يكون كذلك اذا كان المذكور عند ايشاء عقد ل وهو غلط في جنس المعقود عليه، و و ال 

  فهو ما النوع الثايأ، الجنس الذي عينه الشخص بالإشارة خر غير آالزواج من جنس 

عليه من ن المعقود أ، اذ يتحقق هذا الغلط عندما يظهر الغلط في وصف المعقود عليه

و أالذي اشترطه صراحة  لكن لا يتوفر فيه الوصف المرغوب فيهأراده العاقد، و جنس ما 

الولى عند عدم اختلاف جنس الش يء  تحقق هذا الغلط في إحدى الحالتينيدلالة، و 

، والثانية عند عدم اختلاف الجنس المعين المشار إليه بالحس المذكور في العقد عن

 .ع خلاف الوصف الذي سمي في العقد الانتفاع بين الشيئين اختلافا كبيرا م

 الغلط الظاهري : ثانيا

في ذات الشخص و غلط غلط : هو الغلط في شخص العاقد ، و هو على نوعين  

، اذا كانت شخصيته محل اعتبار إلا  ، فالأول لا يؤثر في صحة العقدفي صفة الشخص

ر خالآ ي شخص المتعاقد ، فاذا وقع الغالط فما أقدم الغالط على ابرام العقد بحيث لولاها

ما الغلط في صفة الشخص فيتحقق اذا اعتقد أ، جازةالإ كان مخيرا بين الفسخ و

فة جوهرية في الشخص وجود صفة في المتعاقد معه على غير الحقيقة ، اي  تكون في ص

ه وقع في غلط في صفة الشخص كان مخيرا بين أنذا تبين للعاقد إ، فالشخص لا في ذاته

 .ن العقد صحيحا غير ملزما في جانب الفقه الاسلام  أ، بمعنى اجازتهو أفسخ العقد 

 الغلط في الحكم الشرعي: ثالثا

من الناحية الفقهية يكون اذا تم نكاح بسبب غلط يقع فيه الشخص، فهو  

واع أنثلاثة  إلىقسمه الفقهاء نكاح يقع بالخطأ و يسمى عند الفقهاء بنكاح الشبهة، و قد 

 : هي و 
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المحل ، شبهة  أو ل منه ، هو شبهة الملك ، و يسمى ايضا بشبهة الحكم و النوع ال 

مواقعة المرأة مباح في حين  أنن يختلط الدليل الشرعي على الرجل ، كان يفهم أمعناه و 

ن يوقع الرجل امراته التي طلقها طلاقا بائنا و هي في عدتها ظنا أنه غير مباح له ، و مثالها أ

عن النوع الثاي  منه، فهو كما في المطلقة طلاقا رجعيا، و  اجعة لهان وقاعها يكون مر أمنه 

نها حل أيعتقد جل امرأة زواجا صحيحا في البداية، و يتزوج الر  أنمؤداه شبهة العقد، و 

ها محرمة عليه حرمة أنو أ، نها اخته من الرضاعةأتضح من بعد نه حل لها، ثم يأ، و هل

عن ثاره، و آحكامه و أبالزواج الفاسد من حيث  حد كبير إلىهذا الزواج يشبه ابدية، و 

ن الحرام أ، ويظن يعتقد الرجل حل الفعل أنداه مؤ ، فهو شبهة الفعل، و نوع الثالثال

مثاله كأن يأت  الزوج زوجته التي طلقها ثلاث و ضعيف، و أمن غير دليل كان قوي حلال 

 .  13ها ليست زوجته أن، ثم تبين له فيما بعد ها زوجتهأنو يواقع امرأة على أفي العدة 

 التدليس  :المطلب الثالث

واعه من خلال أنبيان و  نحاول من خلال هذا المطلب التعريف بالتدليس

 :الفرعين التاليين

 تعريف التدليس: الفرع الول  

وف في الفقه رادة معر الإ خير كعيب من عيوب ال ، و هذا يسميه الفقهاء بالتغرير

ار اطلقوا عليه ، حتى خصه الحنابلة بخيصطلح التدليسالمالك  و الشافعي والحنبلي بم

 .14ما الفقه الحنف  فيطلق عليه اسم التغريرأ، اسم خيار التدليس

و هو إيقاع الشخص في الغرر اي في أ، بالباطل الطماعه لغة بالخداع و يقصد بو 

اؤه ها إغر أنما اصطلاحا فهو استخدام حيلة و خدعة مع احد المتعاقدين من شأ 15الخطر 

هو استعمال  أنه في مصلحته ، والواقع خلاف ذلك ،أعلى اقدام على ابرام العقد ضانا 



 حكيمة كحيل. د عيوب الرضاء وأثرها على صحة الزواج
 

56 
40402422

ISSN : 2710-8783 
 

، ويتكون من التعاقد إلىعه في غلط يدفعه الحيل يلجا اليها المتعاقد لإيقاع المتعاقد م

ة التي تستعمل لتضليل المتعاقد عنصر مادي و يتمثل في الوسائل المختلف: عنصرين 

و الكتمان، وعنصر أالعقد كالحيل والكذب وحالات السكوت العمدي لإبرام  إلىدفعه و 

 .16يتمثل في نية التضليل و الخداع عند المدلسو  ،معنوي 

تحقيق غاية غير  إلىارادته  وانصرافالمدلس  إدراكوالتضليل خطأ يقتض ي 

 .17ة عن المدلس عليه حتى ينتزع رضاهمشروعة، تتمثل في اخفاء الحقيق

 اع التدليسأنو : الفرع الثاي 

تغرير في تغرير في الوصف ، و : التغرير في الفقه الاسلام  على نوعان  أوالتدليس 

ن ايهام الشخص بصفة كاذبة في الش يء السعر ، فالأول يسميه الفقهاء تغريرا فعليا لأ 

صل في التدليس في فقه ال يكون بواسطة فعل يوهم في ذلك الش يء صفة مصطنعة، و 

لقانون المدي  ، ينطوي تحت مفهوم التغرير الفعلي في الفقه الاسلام ، الاسلام كما هو في ا

شياء ليست ال ر سعاأن ، لأ الشريعة الاسلامية تغريرا قوليا ما الثاي  فيسميه فقهاءأ

، 18البيان الكاذب في السعر هي الكلام و  للإغراء، فالوسيلة الطبيعية صفات منظورا فيها

 ، مما يتعين استبعاده من مجال موضوعنا الزواججال لهذا التغرير في عقود لا مو 

 المبحث الثاي 

 ثر عيوب الرضاء على صحة الزواجأ

ون سليما من كل العيوب ، ن يكأيشترط لصحة ايعقاد الزواج رضاء الزوجين ، و         

 : حكام ذلك فيما يليأن نحاول تبيا رادة ؟ ،شاب ركن الرضاء عيب من عيوب الإ  و فماذا ل
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 الإكراهحكم  :ول المطلب ال 

صل ال رادة في ابرام العقود،  والإ ية و معنوي يمس بقاعدة حر أبنوعيه مادي  الإكراه        

 الإكراهاذا ايعدم بسبب تحقق شروط ون نافذة اذا تمت برضاء سليم، و ن التصرفات تكأ

لاف ثر في حكم صحة الزواج من عدمه تختلف باختن الأتج اثره ، غير أنالسابقة الذكر 

 : المذاهب الاسلامية كما يلي 

 فساد الزواج  :الفرع الول 

الطوع ليس شرطا لصحة الزواج، وعليه يصح النكاح من الهازل  نأ، يرى الحنفية        

من شروط النكاح عند الحنفية ،  و لا العمد ختيار الا المكره و الخاطئ ، فليس الجد و لا و 

سواء كان مهر المثل إن دخل ، و ، و ن لم يدخلإ يرجع الفاعل على الحامل بنصف المسمىو 

 . 19لا  أو ملجئ  الإكراه

يبطله ابطالا ، و تترتب عليه  فالإكراه عند الحنفية يفسد عقد الزواج فقط و لا 

العقد لصح  الإكراه جاز الشخص الذي وقع فيأحكام المقررة لفساد عقد الزواج ، و لو ال 

انما كان صيانة لمصلحته و حقه الخاص لا ون الفساد ك، هذا الزواج ويصبح ملزما

و اوفوا بعهد : استدل الحنفية لحكمهم من الكتاب قوله تعالى ، و 20لمصلحة شرعية عامة 

، ووجه الدلالة من الآية كما يقول 21" ن بعد توكيدهاايم اذا عاهدتم ، و لا تنقضوا ال الله

فان طلقها فلا تحل له من " ى ، قوله تعال 22ها لا تفرق بين عهد المكره و غيره أناجصاص 

نها لم تفرق بين الطلاق المكره أ، و وجه الدلالة في الآية  23" بعده حتى تنكح زوجا غيره 

24الطائع ، و النكاح كالطلاق في الحكم و 
 . 

ا أن  خرجت أي إلااشهد بدرا  أن، عن حذيفة بن اليمان قال، ما يعني ومن السنة        

ما نريده، ما  :كم تريدون محمدا ؟، قلناأن: لوا كفار قريش ، قا فأخذنا: ب  حسيل  قال أو 
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المدينة و لا نقاتل معه فأتينا  إلى، فخذوا منا عهد الله و ميثاقه لننصرفن المدينة إلا نريد 

انصرفنا نف  بعهدهم ويستعين : رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأخبرناه الخبر فقال

سلم لما منعهما الرسول الله صلى الله عليه و  أن هذا الحديث الله عليهم، فوجه الدلالة في

، ، ثبت بذلك الحلف على طواعيةلاستخلاف المشركين القاهرين لهم من حضور بدر 

 . 25اق ، والنكاح كالطلاق تسواء، كذلك الطلاق والع والإكراه

ومن المعقول قياسا على صحة النكاح مع الهزل ، فلما كان النكاح صحيحا مع 

النبي صلى الله عليه و سلم  أنلما روى عن اب  هريرة رض ي الله عنه ،  تفاقبالاهزل ال

، قال ابو عيس ى هذا الحديث "ثلاث جدهن جد و هزلهن جد  النكاح و الطلاق والرجعة"

يه و سلم حسن غريب ، و العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عل

الهازل ، و فرق النبي صلى الله عليه  سلم سوى بين الجاد و  أن، ، و وجه الدلالةوغيرهم

 إلى، و الهازل قاصد ايقاع حكمه إلىاللفظ و  إلىقاصد ن الجاد أ، بين الجد و الهزل 

لقول غير مريد لإيقاع حكمه فهو اللفظ غير مريد لإيقاع حكمه، فكذلك المكره قاصدا ل

 . 26ابله النص و هذا لا يجوز نه قياس في مقأ، لكن رد على هذا بالهازل سواءو 

كم من لم يفعله فلا يجب عليه ن يكون في حأما إ، ن المكره على الفعلإثم 

حاجة لو اكرهها ال أو ن المرأة الصائمة أ، فلا خلاف في ن يكون في حكم من فعلهأو أ، ش يء

على عدم  الإكراهؤثر ، ولم يها و حجهاصومبطل ن ذلك لا يإ، فزوجها على الجماع

 . 27لم يجعل المرأة في حكم من لم يفعل ، فكذلك النكاح و  ال،الإبط

 بطلان الزواج :الفرع الثاي 

ثناء أفي العاقدين  يار ختوالا يشترط لصحة العقد الرضا  نهأ، يرى الشافعية

، ه على الزواج من مظلومة في القسمكر ألا فيما لو إ، لا يصح نكاح المكره بحالالعقد، و 

بد نه لا أ، ذلك عقد باطلا مثله مثل عقد الصبي غير المميز والمجنون كان ال الإكراهن وقع إف
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المبرم  اعتبار عقد الزواجيعدم الرضا، و  الإكراه، ولصحة التصرفات عندهم من الرضا

 .فرقة بيههما ويجب فيه مهر المثليجب التباطلا، و  الإكراهتحت سلطان 

قال : عنه، قالاستدل الشافعية لحكمهم بالسنة، حيث عن عباس رض ي الله 

، "النسيان و ما استكرهوا عليه و  وضع عن امتي الخطأ" رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ارادة ، و يكن عن قصدنه قد رفع حكم اي فعل لم أ، فوجه الدلالة من الحديث النبوي 

لنكاح لا يصدر منه فعله عن قصد واختيار، فهو مرفوع بنص من الفاعل، والمكره على ا

 .28الحديث

النبي صلى الله عليه و سلم قال  أنروي عن عمر بن الخطاب رض ي الله عنه  و 

الله و رسوله فهجرته  إلىنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إانما العمال بالنيات، و "

ما هجر اليه،  إلىحها، فهجرته وامرأة ينك من كانت هجرته لدينا يصيبها الله و رسوله، و  إلى

لا إو غيره أعتاق  أونه لا ينفذ عمل من طلاق أنه قد ثبت به أ لحديثفوجه الدلالة من ا

 .ذا كانت معه النية أ

النبي صلى الله عليه وسلم  إلىفتاة  جاءت"وعن عائشة رض ي الله عهها قالت 

فع من خسيسته، فجعل خيه لير أهو زوجني ابن  الب،يعم ب  و إن أيا رسول الله : فقالت

 إلىن ليس أن تعلم النساء أردت ألكن ب ، و أجزت ما صنع أي  قد إ: فقالت إليها،مر ال 

انكحي ما : خرى قال لها أ، و في النبي قد رد نكاحها أن، و في رواية " مر ش يء من ال  باءالآ 

 . 29شئت 

جعل ، و لمكرهةسلم رد نكاح ان النبي صلى الله عليه و أوجه الدلالة من الحديث 

فأي امرأة : لذا قال الشافعي في النكاح، و  الإكراهم جواز عد ، هذا الدليل علىمر اليهاال 

 .و بكر زوجها بغير اذنها فالنكاح باطل أثيب 
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بن : ، قال ن ترك ابنتهلما هلك عثمان بن مظعو : وعن عمر رض ي الله عنه قال

كلمت رسول الله لم يشاورها في ذلك وهو عمها، و عمر زوجنيها خالي قدامة بن مظعون، و 

شعبة فزوجها يتزوجها المغيرة بن  أن، فأحبت يه و سلم في ذلك، فرد نكاحه علصلى الله

ن انتزاع الرسول لابنة عثمان من ابن عمر بعدما تزوجها كان لعدم أ، ياه ، فوجه الدلالةإ

 . 30رضاها بالزواج ، فكان هذا دليلا على عدم صحة زواج المكره 

فعقد النكاح كغيره من عقود  البيع، ىأما دليل الشافعية من المعقول، قياسا عل

يعدم الرضا، فلا ينعقد النكاح معه، وما  الإكراهالمعاوضات لابد فيه من رضا واختيار، و

ما الهازل فنكاحه صحيح لقوله صلى الله أ، يضاأينطبق على الخاطئ  الإكراهى ينطبق عل

ل اتفاق مح ، وهذا"ق والرجعة ، النكاح والطلا ثلاثة جدهن جد و هزلهن جد: سلم عليه و 

 .31بين الحنفية والشافعية 

 عدم لزوم الزواج :الفرع الثالث

قد بالبطلان، كما يقول لا يمس ايعقاد الع الإكراهن أ إلىذهب المالكية 

عقد المكره عندهم  أنة، بل نه لا يمس صحته بالفساد كما يرى الحنفيأ، كما الشافعية

بين  ، فيكون للمكره الخيار ر لازمن يجعل العقد غيأعلى  الإكراهثر أيقتصر صحيح، و 

ذا كان إ: " ، حيث جاء في مواهب الجليل الحطاب ما يلي جازةالإ مضاء اي الإ الفسخ و 

ما بأن يكره على أ ،ي على البيع جبرا حراماأشرط لزوم البيع التكليف ممن اجبر عليه، 

ه لانتفاء شرط ، فلا يلزم"ظلما فيبيع متاعه لذلك يكره على دفع المال  أو البيع نفسه 

تكون تجارة  أن إلا: " دليله قوله تعالى المكره غير مكلف، و  نو التكليف ن لأ لزومه الذي ه

عن طيب  إلا امرئ مسلم لا يحل مال : " قوله صلى الله عليه و سلم، و "عن تراض منكم

ه ، فإن اجاز ما، و يخير فيه المكره بعد اذنه، ولا بيع المجبور على البيع جبرا حرا"نفسه

 . 32جاز، و إلا بطل 
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خذ برأي الشافعية في الزواج المكره، بل اعتبر الزواج أن المشرع الجزائري أيبدو 

منع  السرةمن قانون  60المكره بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون، وقد بينت المادة 

واج ن السلطة في منع بنته البكر من الز أالولي من اجبار موليته على الزواج دون رضاها، و 

فقد وضع لها المشرع حدود و هو مراعاة مصلحتها وفي حالة تعسفه اعطى للبنت حق 

 .القاض ي الذي يعين لها ولي للتزوج  إلىاللجوء 

غير لازم يقرب جزاءه منه موقف القانون  الإكراهن اعتبار عقد الزواج مع أكما 

ن مقتض ى القابلية أب ، و هذا مع العلمجعل الجزاء قابلية العقد للإبطالالذي ي33المدي  

نه يثبت قانونا لذي الشأن أيعتبر عقد الزواج صحيحا نافذا مرتبا لآثاره، غير  أنللإبطال 

و أ، الإكراهما طلب ابطال العقد المشوب بعيب إ: مرين حد ال أحق الاختيار مستقبلا بين 

الجزائري، المالك  و التقنين  واحد في كل من مذهب الإكراه، و هكذا يكون جزاء جازتهإ

، و في ذلك صدر قرار قضائ  يقض ي بإبطال عقد زواج يكون الرضاء سليما أنولذا وجب 

 . 34امرأة اكرهت على الزواج من طرف وليها 

نه أ إلىجبار ، فقد ذهبت المحكمة العليا الإكراه بمعنى المنع و ليس الإ ذا ورد إا أم

صادر عهها بتاريخ  ، حيث قض ى قرار ن يأذن بالزواجأفي هذه الحالة للقاض ي 

ن يمنع من في ولايته من أنه لا يجوز للولي أمن المقرر قانونا : "نهأعلى  02/20/6110

يأذن به مع مراعاة  أنذا وقع المنع للقاض ي إ، و صلح لهاأذا رغبت فيه و كان إالزواج 

 . 35" من هذا القانون  21حكام المادة أ

بعاد حماية لمصلحة الضحية الإو أجرم فعل الاختطاف  قدالمشرع  أنمع الإشارة 

ن تتخذ ضده أه في حالة زواج القاصر من خاطفها فلا يمكن أنو المبعدة، ذلك أالمخطوفة 

 بناء على شكوى ممن لهم الصفة في طلب بطلان الزواج، ثم إلا جراءات المتابعة الجزائية إ



 حكيمة كحيل. د عيوب الرضاء وأثرها على صحة الزواج
 

55 
40402422

ISSN : 2710-8783 
 

 علان رغبةالإ ان كبعد القضاء بالبطلان، و  إلا قال عدم جواز الحكم على الخاطف تراجع و 

 .36برام عقد الزواج بيههما عمل يزيل الصفة الجرمية إالمخطوفة في الزواج من خاطفها و 

ساس الزواج هو الرضا أن أذن لايعقاد الزواج لابد من ارادة واعيه جدية، كما إ

و المعنوي باعتباره مساسا بقاعدة أوالاختيار، وعليه فلا ينعقد الزواج بالإكراه المادي 

 88و المادتين  السرةمن قانون  00/6،  60،  62، 21رية في التراض ي طبقا لنص المواد الح

 . 37من القانون المدي  81و 

 حكم الغلط  :المطلب الثاي 

 :ينتناول حكم الغلط على صحة الزواج من خلال ما يل

 حكم الغلط في جنس المعقود عليه  :الفرع الول 

ن ، لأ جنس المعقود عليه بطلان العقدفي رتب الفقه الاسلام  على الغلط 

د ، فيكون العقد وقتها قد ولعل محل العقد معدوما وقت التعاقداختلاف الجنس يج

ك ، ن العقد بدون محل ، لا يلحقه رضاء بعد ذلأي أ، باطلا اذا ايعقد على ش يء معدوم

اذا باع شيئا : " حكام العدلية التي جاء فيها ما يلي من مجلة ال   228هذا ما تبيته المادة و 

ه الماس أنوبين جنسه فظهر المبيع من غير تلك الجنس بطل البيع ، فلو باع زجاجا على 

 . 38" بطل البيع 

ى ، مهها ما يؤثر علواع متفاوتةأن إلىد صنفوا الغلط ن فقهاء القانون قأغير 

غلط مايع : ضاء المتعاقد نوعان مهها دون ذلك، فالغلط الذي يؤثر على ر سلامة الرضاء، و 

يجاب مع القبول، فيمنع الإ ن تحقيق تطابق ، فالغلط المايع يحول دو وغلط معيب للرضاء

ن يتقدم رجل لخطبة امرأة معينة دون ذكر اسمها أمثال ذلك ، و 39قيام العقد

يتضح فيما بعد فيقبل بالزواج، و  الخرى،ه يريد ابنته أناب البنت  ، و يعتقدمواصفاتهاو 
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، لأنه وافق على زواج ابته التي لا يري الرجل زواجها  فالإيجاب ب وقع في غلط ن ال أ

حسب هذه الحالة لم يتطابق مع القبول ، و هذا الغلط المايع يترتب عليه البطلان المطلق 

 .لأنه تعلق بمحل العقد ، و محل العقد هنا معدوم 

 حكم الغلط في وصف المعقود عليه  :الفرع الثاي 

، و لا يترتب جفي المعقود عليه لا يؤثر على صحة الزوا فوات وصف المرغوب فيه 

نما يؤثر في لزومه فقط ، فالعقد يكون إنه لا يمنع نفاذه ، و أ، كما عليه بطلان العقد

، يعود جانبه ، و معنى القول بعدم لزومهصحيحا لمنه غير لازم في حق من وقع الغلط من 

ن الوصف المرغوب التعاقد ، و لأ  إلى ن هذا الوصف هو الذي دفعهفوات الرضاء ، لأ  إلى

ي أجازه ، أن شاء إن شاء فسخه و إفيه شرطا في العقد ، فجزاء تخلفه هو الفسخ ، ف

من رضا جديد بالحال التي ظهرت و تبينت ، وذلك بإعطاء العاقد  لتزامالالابد لتمام 

يكون  نماإن فوات وصف المرغوب فيه أ، وللإشارة 40الذي وقع في الغلط حق الفسخ 

ما العقود التي لا تحتمل أمحله في العقود التي تقبل الفسخ كعقود المعاوضات المالية ، 

الفسخ كعقد الزواج، فتقع لازمة، فلا يثبت فيها الخيار بفوات الوصف المرغوب فيه 

حمد الذي يرى تعميم حكم هذا الخيار ليشمل حتى عقد الزواج ، فلو أخلافا للإمام 

 ،أحمدمام الإ كان له على ما ذهب اليه  ،أميةذا هي إنها متعلمة فأى تزوج شخص امرأة عل

 . 41آخر ثبوت خيار فوات الوصف بين عقد و  ذ لا فرق عنده فيإحق فسخ عقد الزواج، 

ن يتحقق شرط أولك  يثبت خيار الفسخ بفوات الوصف المرغوب فيه، يجب  

ن فات إ، فاحسن منه إلىف لا يكون فوات الوصن أدراك بالمعاينة الظاهرية، و الإ عدم 

، فخيار الوصف يثبت لمن كان الوصف الموجود افضل منه عقدالوصف المشروط في ال

بهذا يعتبر الفقه الاسلام  العقد للغلط في وصف المعقود عليه صحيحا غير غلط فيه، و 

 .42جازه أو أن شاء العاقد فسخه، إلازم، 
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كفاءة شرط لصحة فاعتبر الما عن موقف القضاء الجزائري في مسالة الغلط، أ

حسب لذا اعتبرت الكفاءة في صالح المرأة ، و خلاق، و المركز وال  ، ومعناه المساواة فيالزواج

الجمال بالنسبة للمرأة والكفاءة تتصل بخلو الزوج من الفقهاء فإنها تتصل بالمال و 

م لزوم ، واذا غابت الكفاءة كان غيابها من اسباب عدالعيوب المخلة بمقاصد الزواج

 . 43العقد لعدم وجود الرضا عند الزوجة 

 حكم التدليس  :المطلب الثالث

فة في المعقود عليه مرغوب فيها ن يوهم بوجود صأذا كان التغرير فعليا ، بإ

رير في حكم العقد وجعله ، فاذا فات ذلك الوصف اثر هذا التغقدم على الزواجألولاه لما و 

حقه في فسخ  عمالأبدعوى التدليس التي تمكنه من  ، وخول العاقد المغرر بهغير لازم

و خيار فوات الوصف أهذا ما يسمى بخيار التدليس أو خيار التغرير و  إجازته، أوالعقد 

 .44المرغوب فيه

ه اذا وقع المتعاقد في أنقر أ، فقد المشرع الجزائري في هذه المسألة أما عن موقف

ر الذي لحقه ، فالدفع بالتدليس وفق ، يمكنه طلب ابطال العقد و تعويض الضر تدليس

ي البحث عما اذا كان رضاء أ، مر يتعلق بصحة العقدأمن القانون المدي   81المادة 

، بينما الغرض من دعوى التعويض جبر الضرر الذي لحق المدلس و معيباأالمتعاقد سليما 

نصوص عليها ساس المسؤولية التقصيرية المأعليه بسبب الخطأ الذي ارتكبه المدلس على 

كمثال على الزواج، و ، و هو عيب غير مؤثر على صحة 45من القانون المدي   621في المادة 

ن الشخص الذي يريد الزواج للمرة الثانية دون التصريح بحالته العائلية السابقة، أذلك 

، مما يجعل بةخير معياقد معه و بالتالي فإرادة هذا ال فيكون قد دلس الطرف الذي تع

ن أ، دون خ ايضا كل زواج وقع فيه التعدد وكان قبل الدخول قابل للفسخ، و يفس الزواج

 .يستصدر الزوج رخصة من القاض ي تجيز زواجه من جديد 
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يساء مع توافر الشروط  أربعةاحة التعدد في حدود إبفالقاعدة الشرعية هي  

 ة الزوجةهي موافق، و السرةمن قانون  28ص المادة القانونية المنصوص عليها في ن

ئيس مام ر أو بحضورهما معا أمام الموثق أالمستقبلية في شكل رسمي تتم السابقة و 

 .المحكمة للتأكد من موافقتهما

ن المشرع قد أ، نجد علاهأمكرر من نفس القانون  28نص المادة  إلىالرجوع بو 

ضد  ائية، جواز رفع دعوى قضو الثانية على حد سواءألى و قر في حالة وقوع الزوج ال أ

، كون الزوج التعويض عن الضرر المادي والمعنوي ، كما لهما حق الزوج لمطالبته بالتطليق

 .يا يتمثل في وجوب استصدار الرخصةقد خالف التزاما قانون

 الخاتمة 

قر بطلان عقد الزواج أكان قد  وإنن المشرع أتوصلنا من خلال ما سبق تحليله 

نه لم يتناول ألا إ، السرةمن قانون  00دة ذا اختل ركن الرضا فيه بمفهوم نص الماإ

 إلى، تاركا ذلك والتدليس الإكراهفيما يخص  إلا ة الزواج ثر عيوب الرضا على صحأمسألة 

لم يرد النص عليه في هذا كل ما " بنصها  222مجال الفقه الاسلام  بإحالة نص المادة 

 .  "أحكام الشريعة الإسلامية  إلىه ، يرجع فيالقانون 

حكام الشريعة الاسلامية لا نجد نظرية عامة متكاملة أ إلىنه و بالرجوع أغير 

لعيوب الإرادة في فيما يخص عقد الزواج لاختلاف فقهاء الشريعة الاسلامية فيما بيههم، 

حيانا كثيرة يختلف أو عدم لزومه، و أو فساده أاذ تراوح الجزاء بين بطلان عقد الزواج ، 

واحد ، فهذا الاختلاف مع غياب نصوص قانونية تتعلق الجزاء نفسه في المذهب ال

بمسألة أثر عيوب الرضا على صحة الزواج، من شأنه أن يؤثر على وجود الحل القضائ  

المناسب لفض النزاعات القضائية من هذا القبيل، المر الذي يستدعي تدخل المشرع 
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وب الرضا في ابرام عقد لعلاج المسألة بشكل واضح يحدد فيه الجزاء الذي يترتب على عي

 . الزواج 

                                                 
1
 . 37، ص  5291، المصباح المنير، الجزء الثاني ، الفيومي المقريبن علي احمد بن محمد  - 

2
 73ه ، ص  5775لجزء الرابع و العشرون ، ابو بكر بن سهل السرخسي ، المبسوط ، ا - 

3
طبعة أولى، دار  ، لمدني الجزائري و الفقه الاسلاميالقانون ا ، نظرية عيوب الارادة فيمحمد سعيد جغفور - 

 . 593، ص  9009التوزيع ، الجزائر، هومة للنشر و
4
 .231نفس المرجع، ص  - 

5
سة مقارنة مع القانون الجزائري ة الاسلامية ، درافي الشريع الإكراهمحمود جمعة ابو بكر ، نظرية  - 

 .66، ص  5231خرى ، رسالة لنيل الدراسات العليا في القانون الخاص ، جامعة الجزائر ، الأالقوانين العربية و
6
 .36، مرجع سابق، ص  محمود جمعة ابو بكر - 

7
  540محمد سعيد جغفور ، مرجع سابق ، ص  - 

8
 . 32المرجع السابق ، ص محمد جمعة ابو بكر ،  - 

9
دار النشر للفكر العربي ، بدون رقم طبعة، احمد حسين فرج ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ،  - 

 . 596، ص  5233سنة 
10

 .313المرجع نفسه، ص - 
11

 . 536محمد سعيد جغفور ، مرجع سابق ، ص  - 
12

 . 523، ص المرجع نفسه  - 
13

منشأة المعرف، حوال الشخصية في الشريعة الاسلامية ، طبعة اولى ، الأبد الحميد ، محمد محي الدين ع - 

  769، ص  5234سنة الإسكندرية، 
14

 . 516محمد سعيد جغفور ، مرجع سابق ، ص  -  
15

 . 23، المرجع السابق ، ص  احمد بن محمد المقري - 
16

المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، رقم طبعة ،  بدونعلي فيلالي ، الالتزامات ، النظرية العامة للعقد ،  - 

 534، ص 9050دة الرغاية ، الجزائر ، سنة وح
17

رية العامة للالتزامات ، العقد والارادة محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، النظ - 

، سنة يع ، عين مليلة ، الجزائرو التوزدار الهدى للطباعة و النشر  الطبعة الثالثة،ل ، والأالجزء  ،المنفردة

 .  534، ص  5227
18

 . 513محمد سعيد جغفور ، المرجع السابق ، ص  - 
19

فية و الشافعية ، دراسة مقارنة، ، الزواج و الطلاق بين الحن الأسرةاسماعيل ابا بكر علي البامري ، احكام  - 

  31، ص  9002، سنة  ردنالأالتوزيع ، عمان ، طبعة أولى،  دار الحامد للنشر و
20

 . 543محمد سعيد جغفور ، المرجع السابق ، ص  - 
21

  25سورة النحل ، الاية رقم  - 
22

ص ، 5231سنة ابو بكر بن علي الرازي ، احكام القرآن ، الجزء الثالث ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ،  - 

934 . 
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23

 970سورة البقرة ، الاية رقم  - 
24

 5454سابق ، ص ال مرجعالابو بكر بن علي الرازي ،  - 
25

  5333، حديث  5454مام مسلم ، صحيح مسلم ، الجزء الثالث ، ص الإ - 
26

  36اسماعيل ابا بكر البامري ، مرجع سابق ، ص  - 
27

 .نفس المرجع ، نفس الموقع  - 
28

 .33، ص نفس المرجع - 
29

 ن النسائي ، الجزء السادس ،احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن النسائي ، المجتبي من السنن المسمى ، سن - 

 . 36، ص  5236، سنة مكتب المطبوعات الاسلامية ، حلب
30

 . 33نفس المرجع ، ص  - 
31

 نفس الموقعنفس المرجع ،  - 
32

 510محمد سعيد جغفور ، المرجع السابق ، ص  - 
33

دة رسمية عدد ، المتضمن القانون المدني المعدل والتمم، جري12/30/2057المؤرخ في  75-57مر رقم الأ - 

 .2057، سنة 55
34

 10، ص  5236، سنة مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع - 
35

 . 71، العدد الخاص، ص 9005المجلة القضائية، سنة  - 
36

 و ما بعدها 66، مرجع سابق ، ص عبد العزير سعد - 
37

ل ، ديوان المطبوعات وجزائري ، الجزء الأبلحاج العربي ، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني ال - 

 .  62، ص  5222الجامعية ، الجزائر ، سنة 
38

 . 525محمد سعيد جغفور ، مرجع سابق ، ص  - 
39

ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الأولى، لعشب محفوظ ، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري ،  - 

 . 545، ص  5233الجزائر ، سنة 
40

عربي ، القاهرة ، مصر ، سنة حوال الشخصية ، الطبعة الثانية، دار الفكر الالأمام محمد ابو زهرة ، الإ - 

 453، ص 5210
41

 524محمد سعيد جغفور ، مرجع سابق ، ص  - 
42

 .202نفس المرجع، ص  - 
43

  19، العدد الرابع ، ص  5236مجلة العلوم القانونية و السياسية ، سنة  - 
44

 . 561، مرجع سابق ، ص  بكر البامرياسماعيل ابا  - 
45

 . 537علي فيلالي ، مرجع سابق ، ص  - 
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 المراجعالمصادر و قائمة 

 :المصادر قائمة /أولا 

 القران الكريم  - أ

  لنصوص التشريعيةا-ب

م، جريدة رسمية المعدل و المتمالمتضمن القانون المدي   ،21/21/2157المؤرخ في  ، 78-57مر رقم ال  -6

 .11، ج ر عدد 2227يونيو  22المؤرخ في  62-27، أخر تعديل بموجب القانون 6157ة ، سن58عدد 

، جريدة رسمية المعدل و المتمم السرةمن قانون ، المتض 21/21/6181، المؤرخ في 66-81القانون رقم -2

 .2227فبراير سنة  1مؤرخ في  22-27قانون رقم أخر تعديل بموجب ال .6181، 21عدد

 

 :ة المراجعقائم/ ثانيا 

 الكتب  -أ

 ه 6006، الجزء الرابع و العشرون ، طبعة المبسوط ابو بكر بن سهل السرخس ي ،  -

 .6187، سنة ، الجزء الثالث ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان احكام القرآنابو بكر بن علي الرازي ،  -

، الجزء  ن النسائ المجتبي من السنن المسمى ، سناحمد بن شعيب ابو عبد الرحمن النسائ  ،  -

 .6181السادس ، مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب ، سنة 

 . 6188دار النشر للفكر العرب  ، سنة ،  النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزاماحمد حسين فرج ،  -

اسة ، الزواج و الطلاق بين الحنفية و الشافعية ، در  السرةاحكام اسماعيل ابا بكر علي البامري ،  -

  2221ردن ، سنة ال دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان ، طبعة أولى، ،  مقارنة

دار الفكر العرب  ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الثانية، ،  حوال الشخصيةال مام محمد ابو زهرة ، الإ  –

  . 6172سنة 

 .6585، حديث  6161، الجزء الثالث ، ص  صحيح مسلممام مسلم ، الإ  -

، ديوان المطبوعات  لىو الطبعة ال ،  النظرية العامة للالتزام في القانون المدي  الجزائري عرب  ، بلحاج ال -

 . 6111الجامعية ، الجزائر ، سنة 

، للفنون المطبعية ، وحدة الرغاية ، المؤسسة الوطنيةالنظرية العامة للعقد علي فيلالي ، الالتزامات ،  -

 . 2262الجزائر ، سنة 

، لى أو ، طبعة  نظرية عيوب الارادة في القانون المدي  الجزائري و الفقه الاسلام جغفور ، محمد سعيد  -

 .2222دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، سنة 

شرح القانون المدي  الجزائري ، النظرية العامة للالتزامات ، العقد و الارادة محمد صبري السعدي ،  -

 . 6110الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، عين مليلة ، الجزائر ، سنة  دار الطبعة الثانية، ،  المنفردة
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منشأة المعرف، ، لى أو ، طبعة  حوال الشخصية في الشريعة الاسلاميةال محمد محي الدين عبد الحميد، -

  5234سنة ، الإسكندرية

 .6185 الجزائر، امعية،الجديوان المطبوعات  ،الجزائري المبادئ العامة للقانون المدي   محفوظ،لعشب  -

 :طاريح و المذكرات الجامعيةال  -ب

سة مقارنة مع القانون الجزائري ، درافي الشريعة الاسلامية الإكراهية نظر  محمود جمعة ابو بكر، -

 .6157لخاص، جامعة الجزائر، خرى، رسالة لنيل الدراسات العليا في القانون اال القوانين العربية و 

 ة المجلات القضائي -ج

 .6181مجلة العلوم القانونية والسياسية ، العدد الرابع ،  -

 .، العدد الخاص  2226المجلة القضائية ، سنة  -


